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ٌْ   }يقوو٘ه مىَوو٘ى  جووض ٗمووو آووت ٍ نووٌ  ي  وؤ     ِْ تَوونَشْْ  َِ ٌْ ىَوو َُ سَكُنْوو َٗإِرْ َ ووذَرَ

َُ جَووزَمكِت ىََ ووذِيذ     ٌْ إِ ِْ مَتَووشْْ  َِ َٗىَوو  ٌْ ، آ ى وونش ملأٗه ٗمر ووش إىوو  مىَووْ ٌ   { لَأصِيووذََّنْ

مىب سي جض ٗمو، ملله عب  ّٔ ٗ   ى ، مىزي أحو نْت كشج يهؤ مهىٖ ول مى ة َول،     

نشيقووت ّ وو٘ مىب وو   ٗيغووش ىووت مووو جغوو ش، ٗأىَْٖووت مى ووبش ٗمىقوو٘  آووت توو       

 مى يَت.

ٍٗ ووذ   ىي ووذي  مى ووشي  مىووزي سٗمٓ أكوو٘ ٕشيووش  آقوو ه   وو ه سعوو٘ه ملله   

(،مللهٍِ ىٌ ي نش مىْ ط، ىٌ ي ونش    )صلى الله عليه وسلم

سك و  أّو٘س   ملأعوه ر مىوذمه٘س    أستاذٍ ومعلمـٌ  

 مى وو ً ٗٗم ووو مي وول مى قوو٘ع م ٍ وول جوو ِ تووَظ عوو كق   مىقوو ُّ٘  رمعووه  آووها مىبوو  

آٖوو٘ سٍووضم  ىي ووو و ٗمىه٘ملاوو  ٍٗووه  ي هووزي كوؤ آووت مىه وو ُٗ ٍوو  ٍووِ     ٍ ووشآ   ،

   كزىل، ٍ  ىَغهٔ ٍِ حغِ  يقؤ ٗ ٘ملاو ٔ ٍْٗ   وهٔ     هيَزٗم جي  يذئ ٗمجهشمآ

ّٗ  ت ٗإست دي ٗ ٘م ٖت كَ٘لا٘ج ل ٍْٖج ل ٗآنش جَ  ، آئ ٍْوت مضيوو   

مى نش ٗمضمٓ ملله جْت   ش مىجضمو دمج    ىٔ ك٘مآش مى  ل ٗمى  آ ول ٗمُ ي تةؤ   

 بخو جيت ٗلا جيو  ٕوزٓ مىشعو ىل   ي، ح   ىٌ  دٍٗ   ى نُ٘ ر شم  ىي يٌ ٗن كٔ ملله

ك ىْ ا ٗمهست د ٗمىه٘م ؤ ٗىوٌ ينوِ ىٖوزٓ مىشعو ىل مُ  ةٖوش مىو  مى٘مو٘د ىو٘لا          

مٖ٘دٓ مىَه٘مصيل، ٗمىزي ٍَٖ  مهبت آيِ معهو   مُ أٗآ ؤ حقؤ ٍوِ أُ أتونشٓ     

ٍوِ جيوٌ ٗ ٘م ؤ آيؤ      ٔٗأ ذسٓ كئ  ص جَ   جي  ٕزم مىجٖوذ مىنب وش مىوزي كزىو    

  .ٍْت مضيو مى نش ٗمضمٓ ملله جْت   ش 



ضيو مى نش ٗمىهقذيش ٗمى شآ ُ مى  ص حب مىغ  د  مَ  أ قذً كج

 العامالماوون ورئيس لسم  ذأستا محمد سعيد أميهالأستاذ الدكتور/ 

، ٗمىزي ي  س ىٔ ك ىبْ ُ كقب٘ىٔ ملاتهشمك آت ىجْل عيه شمسبحموق 

مىَ حة ت  ه ن ٌ ٗمىزي   يَت ٍْٔ مىنه ش ٍِمىَْ   ل ٗمى

مى ذيذ ٍِ مىَْ    ت آن ُ ٗمىه٘م ٖ ت ٗمهست د جْذٍ  حضشت ىٔ 

ٍه   آت مى و و آئ ٍْت مو مى نش ٗمىهقذيش ٗمى شآ ُ ٗمضمٓ ملله جْت 

 مو   ش ٗأدج٘ ىٔ ملله ك٘مآش مى  ل ٗمى  آ ل .

محمتد  الأستتاذ التدكتور/   مَ  أ قذً كخ ىص مى نش ٗمىهقذيش إى  

،  الماوون العام ومحتاظ  بىتس ستوالأ الأست ك     ذأوس لاسم جعفر أستا

ٗرىل ٍِ   ه ٍؤىت  ٔ مىهت م ُ ىٖ   أٍذ ىْ  يذ مى ُ٘ ٗمىه٘م ٔ ٗمىزي

 جة ٌ ملأثش آت مىْتظ ٗمىب  ، ٗأيض   ىهتضئ  ب٘ه ٍْ   ل ٕزم مى َو

جيت مىشع ىل ٗ  َو جْ و  شمو ٖ  جي   ىجْل مى نٌ كشئ عل ٗمىَ  سمل

آجووضمٓ ملله جْووت   ووش مىجووضمو ّٗتوو  ك يَوؤ  مىووش ٌ ٍووِ ٍ وو  ئ مىجغوو ً 

مىوذّ   ٗملا وش  مّؤ عووَ   ٍج وب آيغو  د ٔ ٍْوت موو مى وونش         ٗٗآقؤ آوت  

    ٗمىهقذيش أن ه ملله آت جَشٓ ٗك سك ىٔ.

أن اجتتها م عىتتس ايتتر الجتتهام لمتتا لتتدموي لتتس متته   وأستت ا اه

 عون.

 ال احث
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  مقدمة
من المسلم به أن ضمانات المحاكمة التأديبية، أحد أركان النظام 
التأديبي، ورغم استحداث المشرع المصري قانون الخدمة المدنية الجديد 

، وكذلك المشرع العماني بقانون الخدمة المدنية ٢٠١٦لسنة  ٨١رقم 
لا م) إلا إنه لم يضع ك٢٠٠٤) لسنة (١٢٠الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (

من المشرعين المصري ونظيره العماني شأنهم شأن أغلب التشريعات 
العربية تعريفا مانعا للنظام التأديبي. ولذلك فهو يتمثل في مجموعة القواعد 
القانونية المنظمة لتوقيع الجزاء المقرر قانونا على الموظف العام عند 

ظيفة العامة ارتكابه مخالفة تأديبية، وذلك بقصد المحافظة على كيان الو
وحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد. فليس من شك في أن النظام 
التأديبي هو الضمانة الفعالة لاحترام الموظف لواجبات الوظيفة بمعنى إنه 

  .)١(حامٍ حماها وحارس كيانها، فبدون التأديب لا تستقيم الحياة الوظيفية

ن ذلك يكون تطبيقا حينما يقوم على أمر التأديب جهة قضائية فإف
لمبدأ حيادية الجهة التأديبية في اجلى صورة حيث يتم توقيع الجزاء بمعرفة 
المحاكم التأديبية التابعة لمجلس الدولة المصري والتي تتمتع باستقلال عن 
جهة الإدارة لا يشوبه أدنى شك، ويكون تشكيل هذه المحاكم من عناصر 

، ويتولى ٧٢لسنة  ٤٧انون رقم قضائية بحتة، وذلك أعمالا لأحكام الق
الادعاء أمام هذه المحاكم أحد أعضاء النيابة الإدارية والذين يتمتعوا 
باستقلال تام لتبعيتهم لهيئة قضائية مستقلة بوصفهم ممثلي الهيئة الأمينة 

                                                
الدكتور / كمال صلاح رحيم، مبادئ القانون الإداري، أكاديمية السلطان قابوس لعلوم ) ١(

: النظام التأديبي ؛ الدكتور / سيف بن سالم السعيدي١٧٠الشرطة، الطبعة الأولى، ص
للموظف العام في القانون العماني، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

 .١١م، ص  ٢٠٠٦
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على الدعوى التأديبية بحكم القانون، ويسري على أعضاء المحاكم التأديبية 
ية تأكيدا لاحترام ضمانة الحيدة في المحاكمات أحكام الرد وعدم الصلاح

التي تتولاها هذه المحاكم. وذلك على خلاف المشرع العماني الذي لم يضع 
نظاما قضائيا للجزاء التأديبي وإنما إكتفي بالمجالس الخاصة إلا إنه حاول 
قدر المستطاع توفير الضمانات اللازمة للموظف العام أثناء جلسة المساءلة 

  بعد صدور القرار. أو حتى

جدير بالذكر أن النظام التأديبي القضائي يمثل أقصى درجات 
التطور المعاصر للنظم التأديبية، حيث أصبحت في ظل هذا النظام كافة 
الإجراءات التي تتعلق بالتجريم أو العقاب في المجال التأديبي تماثل تلك 

لاختلاف طبيعة الجرم المعمول بها في المجال الجنائي إلا ما يتعذر تماثله 
  والجزاء في بعض الأحوال وهو ما أشرنا إليه في موضعه.

  ولعل ما حدا بنا إلى التقرير بما تقدم يستند إلى ما يلي:

توفير كافة الضمانات للخاضعين للمساءلة التأديبية وفقاً للنظام التأديبي   - أ
انتهاء القضائي خلال كافة المراحل ابتداء من التحقيق مرورا بالاتهام و

 بالمحاكمة وتوقيع الجزاء.
النظام التأديبي القضائي يضمن تبني المشرع للقواعد والمبادئ التي   -  ب

استقر عليها القضاء في مجال تحديد المخالفات  وتقنينها وهو ما يساعد 
على سد الثغرات في النظام التأديبي والتغلب على مسألة عدم تحديد 

ر بل والحد من أثار عدم التحديد المخالفات التأديبية على سبيل الحص
للمخالفات التأديبية للتقليل من أثار عدم الربط بين المخالفات والجزاءات 

 –التأديبية وفي هذا فائدة كبيرة لدور القضاء الإداري مصدراً رئيسياً 
بين مصادر القانون الإداري، مع عدم إنكار فضل الفقه  –لعله الأهم 

ام الأخير بإنشاء وتقرير القواعد والمبادئ على القاضي الإداري لدى قي
القانونية لأنه يصعب القول بإمكانية توصل القضاة لدى فصلهم في 
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القضايا المطروحة عليهم إلى وضع المبادئ القانونية دونما الاستعانة 
 بما تثمر به عقول الفقهاء في مجال القانون الإداري والاستناد إليها.

  ث:ثانياً: مظاهر أهمية البح
تتجلى أهمية البحث في محاولة إيجاد التوازن بين المصالح  _١

المتعارضة للمتخاصمين أي بين الموظفين العموميين وجهة الإدارة 
التي ترمي إلى توقيع الجزاء عليه من خلال المحكمة التأديبية بعد 

  إحالتها من النيابة الإدارية.

ء الإداري من قبل المحكمة إبراز دور النيابة الإدارية في توقيع الجزا -٢
  التأديبية إذ أنها تلعب دورا هاما في الكشف عن الحقيقة.

بيان الحقوق التي كفلها كلا من المشرع المصري والعماني للموظف  -٣
  أمام تلك المحاكم المختصة بتأديبه. المخالف

 إظهار مميزات إنشاء المحاكم التأديبية وبيان أركانها وتفصيلاتها لعلها -٤
تلقى قبول لدى المشرع العماني ليحذوا حذو نظيره المصري في 

  إنشاء محاكم تأديبية متخصصة.

  ثالثاً: إشكالية البحث:
تتجسد إشكالية البحث في عدم وجود تشريع متعلق بتأديب الموظفين 
العموميين قضائيا في سلطنة عمان، وأن كان المشرع حدد وفقاً للمرسوم 

م قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية ٢٠٠٤لسنة  ١٢٠السلطاني رقم 
م وتعديلاتهما آلية خاصة ٢٠١٠لسنة  ٩لهذا القانون الصادرة بالقرار رقم 

لإنزال الجزاء التأديبي على المخالفين من الموظفين العموميين إلا أنها لا 
تصل في حديتها إلى المحاكم التأديبية المتخصصة، والتي يكون فيها 

خالف كافة حقوق الدفاع عن نفسه وضمانة بأن دعواه للموظف الم


